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 : المستخلص
المكلف بها في المشروع قد يخل فـي أداء الواجبات المكلف  عند تأدية العامل للاعمال       

بها وقد يتعمد إحداث ضرر ،  فيؤدي إلى عرقلة سير العمل في المشروع بانتظام وإطراد ، 
لذا أخذ المشرع على ترتيب عقوبات انضباطية يفرضها صاحب العمل عليه في حالة إخلاله 

وهذه ي حالة خروجه عن مقتضيات عمله ، بواجبات عمله ، الهدف منها محاسبة العامل ف
العقوبات تختلف بحسب اختلاف جسامة الخطأ الانضباطي المرتكب من قبل العامل، إذ أن 
هناك عقوبات يسري أثرها مباشرة بحق العامل دون أن يكون لها أي مساس بعقد العمل، 

هذه العقوبة إلى وتقابلها عقوبة أخرى تمس عقد العمل وهي عقوبة فصل العامل، حيث تؤدي 
إنهاء عقد العمل وذلك في حال تحققت الأسباب التي تؤدي إلى توقيعها من قبل صاحب 

 العمل .
Abstract : 
      That the worker in the performance of the work assigned to the 

project may prejudice the performance of the duties assigned and may 

intentionally cause damage, which impedes the progress of work in the 

project regularly and steadily, so the legislator to arrange disciplinary 

sanctions imposed by the employer in case of violation of the duties of 

his work, The penalties are directly applicable to the worker without 

any prejudice to the contract of employment, and are punishable by 

another penalty that affects the employment contract, which is the 

punishment of dismissal of the worker. , Where such punishment is 

carried out Li termination of the employment contract in case the 

reasons that lead to the signing by the employer achieved. 
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 :المقدمة 
العقوبــة الانضــباطية هــي عقوبــة تنــ ل بالعامــل نتياــة إخلالــه بنظــام العمــل فــي المشــروع،       

ويقتصر أثر العقوبة الانضباطية على ماال العمل لكونها تنطوي علـى عقوبـات معنويـة تلفـت 
ـــة تـــالوقف عـــن العمـــل وتن يـــل  ـــة تالبرامـــة أو عقوبـــات  مهني ـــذار أو عقوبـــات مالي النظـــر واان

، وتعــد العقوبــة الانضــباطية وســيلة مــن الوســاطل الرادعــة تطبقهــا  صــل مــن الخدمــةالدرجــة والف
الاهــة المختصــة بصــاحب العمــلع بنــاءي علــى نــ  فــي القــانون ، وذلــك مــن أجــل ردع مرتكبــي 
المخالفــــات الانضــــباطية بهــــدف المحافظــــة علــــى النظــــام فــــي العمــــل وأن العقوبــــة الانضــــباطية 

ي أنهــــا عقوبــــة شخصـــية ، وقــــد تنطــــوي العقوبــــة ألمخـــالف كالخطـــأ الانضــــباطي لا تمــــس إلا  ا
 الانضباطية على أضرار جسيمة للعامل قد تصل إلى حرمانه من العمل .

 أهمية الموضوع :
تتــأتى أهميــة موضــوع البحــث فــي التعمــق بدراســة العقوبــات الانضــباطية للعامــل، حيــث لــ       

صــين وتــذلك معرفــة توالدارســين والمخيلــق هــذا الموضــوع الأهميــة المناســبة مــن قبــل البــاح ين 
ماهيـة تلــك العقوبــات ، والســلطة المختصـة بفرضــها ، والحــالات التــي تفـرم فيهــا علــى العامــل 

 من قبلها وتوضيح الآثار القانونية المترتبة على تلك العقوبات على العامل .
 مشكلة البحث :

غيـــر مقننـــة ، وان تكمـــن مشـــكلة البحـــث فـــي إن المخالفـــات الانضـــباطية هـــي مخالفـــات  
العقوبــات الانضــباطية وحــدها مقننــة ، ومــن ثــ  يملــك صــاحب العمــل ســلطة تقديريــة واســعة فــي 
تكييف الأفعال ، أن تانت تعد مخالفات انضـباطية أم لا ، الامـر الـذي يقتضـي وضـب ضـواب  

   نظامية لتوقيب العقوبات الانضباطية لحماية العامل من تعسف صاحب العمل .
 : منهج البحث

فقد اعتمدنا في هذا  وتحقيق الهدف المنشود منه لبرم ااحاطة بكافة جوانب الموضوع     
 على المنهج التحليلي والمقارن لآراء الفقهاء والأحكام القضاطية . البحث 
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 هيكلية البحث:
العقوبات سوف نقوم بتقسي  هذا البحث الى مبح ين يخص  المبحث الأول لتناول      

أما المبحث ال اني فسنوضح فيه أنواع العقوبات الانضباطية  ومبادطها الاساسيةالانضباطية 
 التي تفرم على العامل .

 المبحث الأول
 العقوبة الانضباطية ومبادئها الاساسية

تم ل العقوبة الانضباطية أهمية تبيرة بالنسبة للعامل نظراي لتأثيرها الكبير على مصالحه،       
ولذك وضعت التشريعات العمالية القيود على سلطة صاحب العمل لمنب انحرافه واستبداده 
وذلك بإل امه بوضب قواعد انضباط لعماله تعين بموجبها المخالفات الانضباطية والعقوبات 

تناسبها وتحديد ااجراءات الخاصة لفرم هذه العقوبات ، وبناء على ما تقدم سنعرف  التي
 العقوبة في مطلب أول ث  نتناول المبادئ الأساسية للعقوبة الانضباطية في مطلب ثاني  .

 المطلب الأول
 مفهوم العقوبة الانضباطية

إن  بيانَ مفهوم العقوبة الانضباطية يُساعد الاهة المختصة بالانضباط على حُسنِ 
اختيار العقوبة الملاطمة للخطأ المرتكب ، ويُمكّن القضاء من مراقبة مدى تحقيق البرم الذي 

سوف نتناول في هذا المطلب تعريف العقوبة شُرعت من أجلهِ هذه العقوبة ، وعليه 
 -ي فرعين وتالآتي:الانضباطية وهدفها ف

 الفرع الاول
 تعريف العقوبة الانضباطية

ل  تعرف معظ  قوانين العمل العقوبة الانضباطية ، تما هو الحال في القانونين        
المصري والعراقي، وإنما اكتفت بحصر العقوبات الانضباطية التي يمكن فرضها على العامل 

الفقه والقضاء لوضب تعريف يتصف بالمرونة  المخالف لأحكامها . وذلك لفسح الماال أمام
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وينسا  مب الوقاطب التي تعرم على القضاء واستخدم الفقه عدة مصطلحات للعقوبة منها ب 
الا اء والقصاص والعقاب والعقوبةع ، اما في العراق فقد استقر على مصطلح العقوبة في 

ة عامة العقوبة التي تلحق ،والعقوبة الانضباطية اصطلاح يقصد به بصف ع1بجميب القوانين
بالعامل دون غيره من افراد الماتمب ، فتؤدي الى حرمانه من تل أو بعض م ايا العمل التي 
يتمتب بها. سواء تان ذلك بصورة مؤقتة ـأو داطمية وهي الم ايا ال ابتة له لاكتسابه صفة 

 .ع2بالعامل التي يتمتب بها 
ة الانضباطية بأنها " العقوبة التأديبية التي يوقعها وقد عَر فَ الفقه المصري العقوب       

صاحب العمل على العامل ج اء مخالفة وقعت منه داخل محل العمل أو متعلقة به ، وان 
وقعت خارج محل العمل متى تانت هذه المخالفة قد صدرت من العامل عن عمد أو عن غير 

 . ع3بعمد أو اهمال"
فَه الدتتــــــــور        حسن تيرة بأنه " الا اء الذي يتولى صاحب العمل توقيعه على  وعَر 

العامل نتياة أخلاله ببعض ما يقـــــــب عليه من الت امات ومخالفـــــــة خاصة اوامر صاحب 
 .ع4بالعمل أو أخلال بنظام المنشأة " 

العقوبة الانضباطية بأنها " ذلك الا اء الذي يتولى فرضه  عَر فَتأَم ا في العراق فقد         
صاحب العمل أو من يم له على العامل نتياة أخلال الاخير بالالت امات والواجبات 

                                                           
محمد احمد رحيل: المسؤولية الانضباطية لمدقق الحسابات المالية في القانون العراقي ، رسالة ماجستير  ع1ب

 .68،ص 2113مقدمة الى معهد البحوث والدراسات العربية ،القاهرة،
، دار المعارف للنشر، دراسة مقارنة -محمد ماجد ياقوت : التحقيق في المخالفات التأديبية ع2ب

 . 13،ص2112،الاسكندرية
: الوسي  في شرح قانون العمل، دار الهنا، القاهرة، ينظر في ذلك : د. فتحي عبد الصبور ع3ب

، د. محمود جمال الدين زتي : عقد العمل في القانون المصري، الهيئة المصرية العامة 846،ص1861
 . 168، ص1862للكتاب، الطبعة ال انية، 

 .161،ص1866د. حسن تيرة : دروس في قانون العمل اللبناني والمقارن ، مكتبة مكاوي، بيروت،  ع4ب
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المفروضة عليه والمقررة وفقاي للقانون والمبادئ العاملة نظراي لما يملكه صاحب العمل من 
 . ع1بسلطة تأديبية عليه وهي سلطة مقيدة " 

ومن التعريفات السابقة يمكننا أنْ نُعرف العقوبة الانضباطية للعامل ب هي العقوبة         
التي توقب من قبل السلطة المختصة بانضباط العمال بصاحب العملع على العامل الذي 
ت بت مسؤوليته عن خطأ انضباطي ، بهدف المحافظة على حسن سير العمل في المشروع 

 وانتظامهع.
 انيالفـرع الث

 أهـداف العقوبة الانضباطية 
إن  الهدف من العقوبة الانضباطية قانوناي هو النتياة النهاطية التي تسعى السلطة        

الانضباطية لتحقيقها من وراء اتخاذ قرارها الانضباطي ، أما هدفُ العقوبة الانضباطية في 
رةي لبيرهِ ولكي يلت م تُل  عامل تااه ماالِ دراستنا فهو تقوي  العامل المُخالف ، وزجره ليكون عب

عمله ومقتضياته بما يُحقق المصلحة العامة ومصلحة المنشأة ، فأهداف العقوبة الانضباطية 
هي ااصلاح وضمان حسن سير العمل في المنشأة  والردع ، ويذهب بعضه  إلى أن 

دف في الحقيقة الانضباط إذا تان يستهدف العقاب تما يبدو من ظاهر الأمور فانه يسته
كشف العيوب في العمل تمهيداي اصلاحه بما يمنب من ارتكاب المخالفات مستقبلاي ، وتن  
بعض التشريعات على أنه ينببي أن ترمي العقوبات الانضباطية إلى إصلاح العمال 
وتوجيهه  لا التشهير والانتقام منه   فالانضباط لا يقوم أساساي على فكرة العقاب وإنما على 

 .ع2بساس ااصلاح ورفب تفاءة الأداء إ

                                                           
خالد محمد مصطفى المولى : سلطة صاحب العمل التأديبية في قانون العمل العراقي بدراسة مقارنةع، رسالة  ع1ب

 .112، ص 1868ماجستير مقدمة الى تلية القانون /جامعة ببداد، 
،  1863لقادر الشيخلي :النظام القانوني للا اء التأديبي،دار الفكر للنشر والتوزيب ، عمان ، د. عبد ا ع2ب

 .221ص
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تكفل انتظام  وتهدف العقوبة الانضباطية إلى وجوب تفالة احترام العمال للقواعد التى        
العمل بالمنشأة وحسن سير العمل فيها ، عن طريق توقيب العقوبة الانضباطية على العامل 
الذي يعتدى على نظام المنشأة ، فهي الأداة التي يستعملها صاحب العمل لتحقيق هذا الهدف 

 .ع1ب
للمنشأة أو  ومما تقدم يتضح لنا أن جميب هذه الاهداف يمكن أن تحقق الباية المرجوة        

المشروع سواء تان الهدف من فرم العقوبة الانضباطية هو ااصلاح أم الردع أم حسن 
سير المشروع أو المنشأة بانتظام ذلك لأن العقوبة الانضباطية تهدف إلى تحقيق التوازن بين 
جميب العمال في المشروع أو المنشاة التي يعملون بها عن طريق محاسبة المخطئ عن 

 لانضباطية .أخطاطه ا
 المطلب الثاني

 المبادئ الأساسية التي تحكم اختيار العقوبة الانضباطية
تقوم العقوبات الانضباطية على مبادئ عامة تقيد صاحب العمل عند فرم هذه         

العقوبات على العامل ، وهي مبادئ مستقرة في الأصل في ماال العقوبات الاناطية ومن ث  
العقاب الانضباطي للعامل ، والواقب أن المبادئ التي تحك  العقوبة عمالها في ماال إ يت  

نقس  هذا المطلب على فروع خمسة الأول مبدأ الشرعية وال اني الانضباطية عديدة وسوف 
مبدأ شخصية العقوبة وال الث مبدأ المساواة في العقوبة والرابب مبدأ تناسب العقوبة مب الخطأ، 

 . تعدد العقوباتعدم جواز مبدأ والخامس 
 
 
 

                                                           
: قيود السلطة التأديبية لصاحب العمل ، دار الكتب القانونية ، مصر، د. أيمن عبد الع يــ  مصطفى ع1ب

 .188ص، 2118
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 الفرع الأول
 مــبدأ الشــرعية

إن الشرعية في الماال الانضباطي تعتمد على مبدأ بلا عقوبة بلا ن ع أي عدم        
مقدرة السلطة المختصة أن تفرم عقوبة غير منصوص عليها ، لذلك فإن عقوبة حرمان 
العامل من ااجازة أو نقله إلى مكان آخر لأسباب انضباطية ، أو أن يعاقب بعقوبة التنبيه أو 

ه أو أمواله لا تعد عقوبات انضباطية لعدم الن  عليها في صلب قانون أي عقوبة تمس حريت
العمل ، أما الشرعية في الماال الاناطي فتعني أن الاراط  والعقوبات تكون محددة بموجب 
القانون ، وهذا يعني أن القاضي لا يملك أن يعدّ الفعل جريمةي ويعاقب مرتكبه إذا ل  يكن 

 .ع1بعقابي إذ ليس للقاضي أن يوجد جراطماي ويبتكر عقوبات منصوصاي عليه في القانون ال
وسارت أغلب قوانين العمل ومنها العراقي والمصري على عدم تحديد أو حصر       

 المخالفات الانضباطية وذلك لصعوبة حصرها على خلاف القانون الاناطي .
لنظام التأديبي يتفق مب وقد قضت المحكمة اادارية العليا في هذا الصدد بقولها " ا       

النظام الاناطي في انهما نظامان عقابيان ، يتعين ان يتحدد بالقانون على وجه الدقة العقوبة 
في تل منهما...ومن ث  فإن السلطة التأديبية وهي في سبيل مؤاخذة المته  عما ي بت في حقه 

لمشرع على سبيل الحصر من أتهام ينببي ان تاازيه بأحدى العقوبات التأديبية التي حددها ا
ولا ياوز لهذه السلطة سواء تانت رطاسية أم قضاطية أن تضفي على أجراء وصف الا اء ول  
يكن ذلك الاجراء موصوفاي صراحة بأنه عقوبة تأديبية بن  القانون ، والا تان القرار او الحك  

ة أن تكون من بين ، ولا يكفي لشرعية العقوبة الانضباطي ع2بالتأديبي مخالفاي للقانون " 

                                                           
اجراءات فرم العقوبة الانضباطية في القانون  احمد ماهر صالح علاوي الابوري : الرقابة القضاطية على ع1ب

 .34، ص2118العراقي ، دراسة مقارنة ، رسالة ماجستير مقدمة الى جامعة ببداد ، 
: المسؤولية ، أشار اليه د. عابد بو فرج بو بكر  22/11/1866ق بتاريخ  3111/31ينظر : طعن رق   ع2ب

 .234ص 2114طباعة والنشر، الاسكندرية،التأديبية لرجال القضاءبدراسة مقارنةع ،الفتح لل
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العقوبات التي قررها المشرع فق  بل ياب فضلاي عن ذلك أن تكون في النطاق الذي رسمه 
 . ع1بالمشرع من حيث مقدار العقوبة وضوابطها والنطاق ال مني لتوقيعها 

 الفرع الثاني
 شخصية العقوبةمـــبدأ 

إن  مبدأ شخصية العقوبة ما هو إلا  نتياة حتمية مترتبة على تطبيق مبدأ شرعية        
العقوبة الانضباطية إذ لا يمكن التقرير بمسؤولية شخ  إلا  عن خطأه الذاتي ، وهذا ما 

ها مبدأي شرعية العقوبة يفسر ما تحويه متون معظ  الدساتير المختلفة من تقرير 
 .ع2بوشخصيتها

ويقصدُ بشخصيةِ العقوبةِ الانضباطية في ماال دراستنا هو أنْ يكون العامل المُخالف        
مسؤول عن المُخالفة التي ارتكبها، وعدم مسؤولية غيره عن الأخطاء التي يرتكبها ، فالعقوبة 
ياب أن تُصيب الشخ  المخطئ فق  ، وأن  من الظلِ  والماافاة للعدالة أن تنعكس الآثار 

 . ع3ببها على شخٍ  آخر سواءٌ أكان ذلك داخل المشروع أو خارجه الضارة 
وَلا تَكْسِبُ تُلُّ نَفْسٍ إِلا عَلَيْهَا وَلا تَِ رُ وياد هذا المبدأ اصله الشرعي في قوله تعالى ﴿     

 . ع1بأَلُ عَم ا تَعْمَلُونَ ﴾، وقوله تعالى ﴿ قُل لا  تُسْأَلُونَ عَم ا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْ  ع4ب﴾وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى 
ولذلك يقب باطلاي تُل  عقاب انضباطي يفرم على غير من ارتكب المُخالفة       

الانضباطية، بصورةٍ مباشرةٍ أو غير مباشرة بأن ساه  بفعله ااياابي أو السَلبي في وقوع 
المخالفة الانضباطية، ويرى جانب من الفقه ان هناك است ناءي قانونياي حقيقياي واحداي يرد على 

                                                           
 .218، ص ، مصدر سابقد. عبد القادر الشيخلي  ع1ب
 .81،ص 2111د. محمد أبو ضياف باشا خليل: النظام التأديبي، دار الاامعة الاديدة ،الاسكندرية ، ع2ب
 .31ص،2113الأول، ، الكتاب 2ط  د. رفعت عيد السيد: القانون ااداري، دار النهضة العربية، القاهرة، ع3ب
 ع .184سورة الانعام الآية ب ع4ب
 ع.21سورة سبأ الآية ب ع1ب
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ة العقوبة الانضباطية وهو عدم مسؤولية العامل عن الخطأ الذي ارتكبه إذا تان مبدأ شخصي
ارتكابه للخطأي تنفيذاي لأمر مكتوب صَدَرَ من رطيسهِ إليه رُغَ  التنبيه عليه تتابة إلى المُخالفة 

 .  ع1بفتكون المسؤولية في هذه الحالة لمُصدر الأمر وحده وليس للعامل
أ يعدُّ ضمــــانة تحقق مصلحة الاميب ، فضلاي عن حمايته للعـــامل الذي ل  وهذا المبــــد        

يحقق مصلحة صاحب العمل فتوقيب العقوبة على العامل مرتكب  يرتكب الخطأ فإنه أيضا ي
الخطأ الانضباطي،سيؤدي إلى إصلاح العامل وعـــــــدم عودته لارتكاب الخطأ مرة أخرى 

 .ع2بفي المنشــــأة وتحقيق الـــــــردع بنوعيه 
 الفـرع الثالث

 مبدأ تناسب العقوبة مع الخطأ
إن العقوبة الانضباطية  في حد ذاتها ليست غاية بل هي وسيلة لتحقيق غاية مهمة        

وهي انتظام وحسن سير العمل في المشروع ، ولكي يتحقق ذلك ينببي أن يكون الا اء متوازناي 
مب الخطأ ومتناسباي معه وهو ما يطلق عليه مبدأ الملاءمة أو التناسب. ويقصد بهذا المبدأ أن 

وبة الانضباطية المفروضة على العامل ياب أن تكون بالقدر الضروري والملاط  لحا  العق
الخطأ الانضباطي بدون المبالبة فيها وااسراف في شدتها أو الامعان في الرأفة أي لا تفري  

 . ع3بولا إفراط لأن تلا الأمرين سوف يضر بمصلحة المشروع 
ر الفاطدة المرجوة من العقاب وأي فقدان لها ي ير ويمكن القول إن  الملاءمة هي جوه       

الشك حول جدية الانضباط وطبيعة العدالة ويشوب قرار السلطة الانضباطية البلو إذ من 

                                                           
، المرت  القومي 1د. عبد الع ي  عبد المنع  خليفة: ضمانات مشروعية العقوبات اادارية  العامة، ط ع1ب

 .86، ص2116للإصدارات القانونية، القاهرة ، 
 .228د. أيمن عبد الع ي  مصطفى ، مصدر سابق، ص ع2ب
د. محمد ماهر أبو العينين: ضواب  مشروعية القرارات اادارية وفقاي للمنهج القضاطي، دار بأبو المادع  ع3ب

 .886للطباعة، القاهرة، الكتاب الأول، بلا سنة طبب، ص
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صور البلو عدم الملاءمة الظاهرة بين مقدار خطورة الخطأ وبين نوع العقوبة ومقدارها وأن 
 .ع1بهذا الأمر يخضب لرقابة القضاء

على ذلك  2111لسنة  36وأخذت قوانين العمل بهذا المبدأ ، إذ ن  قانون العمل رق        
/ثال ايع منه على " ياب ان تتناسب العقوبة الانضباطية مب جسامــــة 136صراحة في المــــادة ب

 2113لسنة  12المخالفة التي ارتكبها العامل" ، وقد ن  عليها قانون العمل المصري رق  
ع " وتحدد لاطحة الا اءات المخالفات، والا اءات المقررة لها مما هو 18/2المــــــادة ب في وذلك

 .  ع من هذا القانون، وبما يحقق تناسب الا اء مب المخالفة "81منصوص عليه في المادة ب
ومما تقدم يتبين لنا أنه ياب على صاحب العمل أن يوازن بين العقوبة الانضباطية       
لمخالفة المرتكبة من قبل العامل وأن يخضب تقديره للخطأ الانضباطي لرقابة القضاء وبين ا

وبهذه الطريقة تتحقق الحكمة التي قصدها المشرع من وراء إقراره لسلطة صاحب العمل في 
 فرم هذه العقوبة الذي يراد به الردع وليس الانتقام .
 الفـرع الرابع

 مبدأ عدم جواز تعدد العقوبات
يقصد بهذا المبدأ عدم جواز معاقبة العامل بعقوبتين انضباطيتين أصليتين عن ذات        

 . ع2بالخطأ الانضباطي ول  ين  القانون صراحة على الامب بينهما 
والمقصود بالتعـدد هو تعـدد العقوبات الانضباطية إذ إن  العامل يُمكن أنْ يتعرم        

بسبب الفعل المُخالف إلى أنواعٍ متعددة من المسؤوليات تأن ياازى انضباطياي ويسأل جناطياي 
دداي ومدنياي ، ومعنى التعدد لا ينصرف إلا  بالنسبة للعقوبات الانضباطية الأصلية فلا يُعد تع

 إضافة عقوبة تبعية أو تكميلية.

                                                           

 . 121خالد محمد مصطفى المولى ، مصدر سابق ، ص ع1ب 
 .82، ص2112، بلا دار نشر،3ن غيلان: النظام التأديبي لموظفي الدولة ، طد. ع ما ع2ب
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  2111لسنة  36/رابعايع من قانون العمل العراقي رق  136ونصت عليه المادة ب       
بالقول " لاياوز لصاحب العمل فرم اك ر من عقوبة واحدة على العامل عن المخالفة ذاتها 

ن العمل المصري رق  ع من قانو 82" وتما أكد المشرع المصري على هذا المبدأ في المادة ب
بقولها " لا ياوز لصاحب العمل توقيب أك ر من ج اء واحد عن المخالفة  2113لسنة 12

 الواحدة...." .
والعبــــرة من تقرير هذا المبدأ هي عدم جواز محاكمة وماــــــــازاة المذنب عن فعل واحد        

فإنها تاب ما بعدها مادامت صادرة لمرتين وعليه أياي تانت العقوبة الانضباطية التي فرضت 
وفقاي للقانون ، وإن  هذا المبدأ لا يمنب من معاقبة العامل عن خطأ آخر غير الذي عوقب من 
أجلـــــــه ، وأنه لا يمنب صاحب العمل من المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي أصابه جراء 

لعامل في حالة استمراره في ارتكاب إخلال العامل بواجباته، وأنــــــه لا يحول دون معاقبة ا
إجتماع  ، وإن  ع1بالمخالفة، وأيضا إن  تشديد العقوبة لا يتنافى مب قاعـــدة عدم ازدواج العقوبة 

مسؤوليتين لا يعني تعدد العقوبة ؛ وذلك لاستقلال الخطأ الانضباطي عن غيره من الأخطاء 
اء الأسرار التي يرتكبها العامل إذ في هذه المدنية أو الاناطية، تما هـو الحال في جريمة إفش

الحالة يمكن أن ت ار تااهـه المسؤولية الاناطية عن تلك الاريمة ، وت ار أيضا ي المسؤولية 
 .ع2بالانضباطية 

 
 
 

                                                           
 .131-131خالد محمد المولى  ، مصدر سابق، ص  ع1ب
مصدق عادل طالب : النظام القانوني لتأديب العمال ب دراسة في ضوء أحكام قانوني العـمل العراقي  ع2ب

، ع  8ة القانون ، جامعة المستنصرية ، سوالمصري ع ، بحث منشور في مالة الحقوق ،تصدرها تلي
 .361، ص  2111ع ، لسنة 14ــ  13ب
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 المبحث الثاني
 أنواع العقوبات الانضباطية التي تفرض على العامل

إن البرم من السلطة الانضباطية التي يمارسها صاحب العمل في داخل المشروع         
هو احترام القواعد الضابطة لسلوك العمال ، فاذا خرقت الأوامر أو الأنظمة فلابد من إيقاع 

 36عقوبة وإلا  فلن يكون لتلك الأوامر والأنظمة أي دور يذتر، وقد أقر قانون العمل رق  
ع في فقراتها الست ، إذ يقوم 138هذه السلطة لصاحب العمل في المادة ب 2111لسنة 

صاحب العمل بتحديد المخالفات التي يعاقب على ارتكابها العامل ومن ث  يقوم بتطبيقها 
عليه، ونظراي لما لها من خطورة إذ يباشرها صاحب العمل منفرداي فقد حرص المشرع على 

أحاطها بالعديد من الضمانات والقيود ، وسوف نتناول تحديد العقوبات على سبيل الحصر و 
في هذا المبحث مطلبين ، الأول مخص  للعقوبات الانضباطية غير الماسة بالعقد ، وال اني 

 بالفصل من العملع. للعقوبة الانضباطية الماسة بالعقد
 المطلب الاول

 العقوبات الانضباطية غير الماسة بالعقد
لطة توجيه ماموعة من العقوبات إلى العامل نتياة لارتكابه خطأ أن لصاحب العمل س       

ما وذلك بموجب السلطة الانضباطية التي يمتلكها، وهذه العقوبات تختلف بحسب اختلاف 
جسامة الخطأ المرتكب من قبل العامل ، ويسري أثرها مباشرة بحق العامل من دون أن تمس 

: عقوبة اانذار وعقوبة اايقاف عن العمل وحاب بعقد العمل ، وتتم ل هذه العقوبات بكل من
  ال يادة السنوية وتن يل الدرجة ، وسنتناول تل من هذه العقوبات بالفقرات الآتية:

 أولًا: عقوبة الإنذار
إن عقوبة اانذار هي إحدى العقوبات الانضباطية التي لا تمس عقد العمل ،         

إلى عقوبة اانذار  2111لسنة  36/ثانياي/أع من قانون العمل رق  136وأشارت المادة ب
باعتبارها إحدى العقوبات الانضباطية التي يفرضها صاحب العمل على العامل في حالة 
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نصت على أن "اانذار ويكون بأشعار العامل تحريرياي بالمخالفة إخلاله بواجبات عمله إذ 
التي ارتكبها وتحذيره من ااخلال بواجبات عمله مستقبلاي " ويتبين لنا من هذا الن  أن 
عقوبة اانذار هي إحدى العقوبات الانضباطية التي تفرم على العامل بإشعاره تحريرياي 

اخلال بواجبات العمل أو العودة إلى ارتكاب هذه بالمخالفة التي ارتكبها وتحذيره من ا
 المخالفة مستقبلاي . 

 2113لسنة  12المصري ن  على عقوبة اانذار في قانون العمل رق   وأن المشرع      
ع 6بقانون العمل الاردني رق  من دون أن يبين الطريقة التي يت  بها ، أما المشرع الأردني في

 ة أن يكون اانذار تتابياي أي أعطى ضمانة وحماية للعاملفقد ن  على ضرور  1888لسنة 
 .ع1بوهو بذلك يتفق مب جاء به المشرع العراقي في قانون العمل النافذ  

ويعدّ اانذار من أخف العقوبات الانضباطية ومن أم لة المخالفات التي يعاقب عليها         
ت من دون اذن أو عذر مقبول ، بهذه العقوبة  تأخر العامل عن مواعيد عمله بعض الوق

، ولا يترتب  ع2بوتذلك قيام العامل باستعمال المواد والآلات والخامات لأغراضه الشخصية 
على توقيب هذه العقوبة على العامل أي أثر مادي ، ذلك أنه يقتصر على تنبيه العامل إلى 

فرم عليه، وبالرغ  الخطأ الانضباطي الذى ارتكبه ولومه وتحذيره من العقوبة التي سوف ت
من ذلك فإن اانذار لا يفقد الأثر بالنسبة للعامل الحري  على تقدم وضعه الوظيفي لأنه 

 .ع3بيم ل له الكبوة التي تعيده من جديد إلى الصواب وتقوم سلوته منذ البداية 
استقـــــر التعامل ول  يــــــورد القانون تعريفاي محدداي لعقوبة اانذار، إلا  أنه يستنتج مما        

عليه أنها عقوبة تحذيرية توجه للعامل وتقوم هذه العقوبة على عنصرين هما : لفت نظر 

                                                           
/ دع من قانون العمل الاردني 26،المادة ب2113لسنة  12ع من قانون العمل المصري رق  81/1المادة ب ع1ب

 . 1888ع لسنة 6رق  ب
 .263، ص 2118: الوسي  في شرح قانون العمل ،دار ال قافة ،عمان، د. سيد محمود رمضان  ع2ب
 .218د.أيمن عبد الع ي  مصطفى ، مصدر سابق، ص ع3ب
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العامل المخالف إلى الخطأ الذي ارتكبه، وتحذيره من العودة إليه مرة أخرى في المستقبل وإلا  
وبة أية آثار تعرم لا اء أشد في حال تكرار الخطأ، ول  يرتب  قانون العمل على هذه العق

تبعية بحيث تنعكس بصورة سلبية على استحقاق العامل من م ايــــا مقـــــــررة له قانوناي أو اتفاقــــــاي 
 .ع1بكحق العامل في ال يادة السنوية الدورية التي ت  الاتفاق عليها 

ل   1866ع لسنة  61ومن الادير بالذتر أن قانون العمل العراقي الملبي رق  ب         
ع إلى حالة اانذار المكتوب قبل 186/8ين  على عقوبة اانذار ، إنما أشارت المادة ب

فصل العامل المخالف بوصفه اجراءي قانونياي ، وتذلك ن  على هذه العقوبة نظام مكافأت 
 .ع2بملبي في المادة السادسة منه وأشترط أن يكون تحريرياي وانضباط العمال ال

   ثانياً: عقوبة الإيقاف عن العمل
يقصد باايقاف عن العمل " إيقاف العامل عن العمل ومنعه من ممارسته مدة معينة        

دون أجر جرّاء ارتكابه مخالفة من المخالفات الانضباطية التي يحظر على العمال ارتكابها 
". فيكون إيقاف العامل المخالف عن العمل مما تقتضيه مصلحة المشروع أو صاحب ع3ب

العمل تي لا يؤثر استمراره في العمل على الشهود أو يتمكن من العبث أو إخفاء أدلة إدانته ، 
/ثانياي/بع منه إذ نصت 136هذه العقوبة في المادة ب 2111لسنة  36وأشار قانون العمل رق  

عامل مخالفة للتعليمات أو أخل بالت اماته بموجب عقد العمل، تطبق بحقه إحدى " إذا ارتكب ال
 ع ثلاثة أيام " .3إيقافه عن العمل مدة لا ت يد على ب -العقوبات الآتية: ب

                                                           
 .133، ص1868: قانون العمل، مطابب العمال المرت ية، ببداد، د. عدنان العابد ود. يوسف الياس ع1ب
مع المعدل ن  على عقوبة 1881ع لسنة ب14ومن الادير بالذتر أن قانون انضباط موظفي الدولة رق  ب ع2ب

ع وجعلها في المرتبة ال انية من حيث التدرج في فرم العقوبة 6/2الانذار وذلك في ن  المادة ب
 الانضباطية .

ال قافة للنشر والتوزيب، عمان، ، دار 1، شرح قانون العمل، دراسة مقارنة، طد. غالب علي الداودي،  ع3ب
 .136، ص2111
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 12أما المشرع المصري فقد ن  على عقوبة الوقف عن العمل في قانون العمل رق         
 مب صرف أجره لعمل لا ت يد على ستين يوماي وجعل مدة وقف العامل عن ا 2113لسنة 
فاعل مدة الوقف  1888ع لسنة 6، أما المشرع الاردني في قانون العمل الاردني رق  ب كاملا

، ونتفق مب ما ذهب إليه المشرع العراقي والأردني في ع1بعن العمل لا ت يد عن ثلاثة أيام 
لبي لطول مدة الايقاف عن العمل على تحديد مدة الوقف ب لاثة أيام وذلك بسبب التأثير الس

 العامل من الناحييتين المادية والمعنوية.
بالدرجة الأولى وان تانت تنطوي على آثار  ع2بويعد اايقاف عن العمل عقوبة مهنية       

مالية تحدد قوانين غالبية الدول حد أقصى لهذه العقوبة وبعض من هذه القوانين حددها 
، وقوانين أخرى حددتها بمدة أطول ، أم ا قانون  ع4بعض الآخر ثلاثة أيام، والبع3ب بخمسة أيام

فذهب إلى تحري  هذه العقوبة مال  يكن منصوصاي عليها في  1688المقايضة الانكلي ي لسنة 
 .ع1بالعقد وبعد تطبيق الشروط المحددة في القانون 

وتتحقق هذه العقوبة بإيقاف العامل عن ممارسة عمله من دون أجر وبذلك فهي أشدّ       
وطأةي من عقوبة اانذار التي ليس لها أي أثر مالي على العامل المخالف ، وتشترط هذه 
العقوبة بأن لا ت يد مدتها على ثلاثة أيام وعلى صاحب العمل أن يتيح الفرصة للعامل لسماع 

                                                           
/أع من قانون العمل الاردني 46، المادة ب2113لسنة  12ع من قانون العمل المصري رق  88المادة ب ع1ب

 . 1888ع لسنة 6رق ب
يقصد بالعقوبات المهنية : هي العقوبات التي تنطوي على الاضرار بالعامل في مهنته حيث تن ل وظيفة  ع2ب

 أو يفقد الاخير عمله بشكل مؤقت او داطمي .  العامل
ع لسنة 16بالملبيع وقانون العمل الليبي بالملبيع رق  ب 1818ع لسنة 81قانون العمل المصري رق  ب ع3ب

1861. 
 . 1888ع لسنة 6وقانون العمل الأردني رق  ب 2111سنة  36قانون العمل رق   ع4ب
دارة في قانون العملبدراسة  مقارنةع، رسالة ماجستير مقدمة الى محمد عمر مولود ، السلطة الانضباطية للإع1ب

 . 116-118،ص 1868كلية القانون والسياسة /جامعة ببداد، 
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فاع عن نفسه قبل فرم هذه العقوبة عليه ويكون للعامل حق الاعترام عليها طبقاي أقواله والد
 .ع1بللأحكام التي أوردها المشرع في قانون العمل

 حجب الزيادة السنوية -ثالثاً 
ع لسنة 18جاء بهذه العقوبة لأول مرة في العراق نظام مكافأة وانضباط العمال رق  ب          

بة حاب ال يادة السنوية عن العامل المخالف تعد من العقوبات الملبي ، وإن عقو  1868
الانضباطية الأصلية القاطمة بذاتها وليست أثراي لعقوبة أخرى ، وتفرم هذه العقوبة على 
العامل عند صدور مخالفة انضباطية تستوجب حاب ال يادة السنوية عنه في السنة التي 

ب بين مقدار المخالفة وحا  العقوبة وتحاب وقعت فيها المخالفة على أن يكون هناك تناس
 .ع2بال يادة السنوية عن العامل المخالف من تاريخ استحقاقه لها 

وتعد عقوبـــة حاب ال يادة السنوية عن العامل من العقوبات الانضباطية الماليـــة         
أجر العامل الخطيرة التي يفرضها صاحب العمل على العامل لما تترته من أثر مباشر على 

وعلى أفراد عاطلته بصورة غير مباشرة بسبب نق  في أجـــــر العامل الذي يعيله  ، وتأخـــــذ 
هذه العقوبة شكل الحرمان من ال يادة السنوية أو تأخيـــر ال يادة السنوية للعامل ، وهذه 

في عقوبة العقوبات لا تفرم على المخالفات اليسيرة التي يرتكبها العامل تما هو الحال 
اانذار، وإنما تكون هذه العقوبة أشدّ وقعاي وجسامة لذلك فهي غالبـــــــاي ما تحاط بضمانات للحد  

 .ع3بمنها 

                                                           
، دار ال قافة للنشر والتوزيب، 2: شرح قانون العمل وفقاي لأحدث التعديلات، طد. احمد عبد الكري  أبو شنب ع1ب

 . 186، ص2118عمان، 
، مطابب وزارة التعلي  العالي، ببداد، 1866لسنة  61الياس: الوجي  في شرح قانون العمل رق   د.يوسف ع2ب

 .63ع، ص 1866،1868ب
، 2111: قانون العمل دراسة مقارنة،المكتب الاامعي الحديث،ااسكندرية،د. سليمان بدري الناصري  ع3ب

 .231ص
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إذ  2111لسنة  36وقد ن  المشرع العراقي على هذه العقوبة في قانون العمل رق         
نتياة اخلال العامل  /ثانياي/جع إلى العقوبات الانضباطية التي تفرم136أشارت المادة ب

بالت اماته ومنها عقوبة حاب ال يادة السنوية فقد نصت على أن "حاب ال يادة السنوية عن 
العامل عن السنة التي ارتكب فيها المخالفة التي استوجبت ااجراء الانضباطي مدة لا ت يد 

العراقي أعطى  ع مئة وثمانين يوماي" .  ويتبين لنا من خلال هذا الن  أن المشرع161على ب
صاحب العمل سلطة فرم هذه العقوبة والتي تتم ل بحرمان العامل المخالف من ال يادة 
السنوية عن السنة التي ارتكب فيها المخالفة ، وتذلك حدد هذه العقوبة بمدة معينة وهي أن لا 

 ت يد على مئة وثمانين يوماي من السنة التي ارتكب فيها العامل للمخالفة.
قد قَصَرَ عقوبة حاب ال يادة  2113لسنة  12في حين أن قانون العمل المصري رق         

السنوية على ج ء من ال يادة وليس جميعها تما فعل القانون العراقي ، إذ نصت المادة 
ع منه على " الا اءات التأديبية التي ياوز توقيعها على العامل وفقا للواطح تنظي  81/4ب

الحرمان من ج ء من العلاوة السنوية بما  -4ات التأديبية في تل منشأة هي : العمل والا اء
لا يااوز نصفها " ويتضح لنا من هذا الن  أن الحرمان من ال يادة السنوية للعامل يقتصر 
على ج ء من هذه العلاوة بحيث لا ي يد في أي حالة من الأحوال على نصفها، وحسناي فعل 

أنه قد حرص على تقوية الضمان المقرر للعامل فقام بتحديد حد المشرع المصري إذ نلاحظ 
 أقصى لهذه العقوبة لا يستطيب صاحب العمل أن يتااوزه مطلقاي وهو نصف العلاوة .

 تنزيــــل الدرجـــــة  -رابعـــــــــاً 
في المادة  2111لسنة  36أشار المشرع العراقي إلى هذه العقوبة في قانون العمل رق        

إذ نصت على " إذا ارتكب العامل مخالفـــــة للتعليمات أو اخل بالت اماته  /ثانياي/دع136ب
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تن يل الدرجة ويستتبعه تن يل أجره  -بموجب عقد العمل تطبق بحقه إحدى العقوبات الآتية: د
 . (1)"ضوء درجته الاديدة بعد التن يل في 

وهي عقوبة مالية يترتب عليها خفض أجر العامل وجعله متناسب مب الدرجة الاديدة        
 .ع2ببعد التن يل 

، ع3بوفرم هذه العقوبة يكون بأمر تحريري يشعر فيه العامل بالفعل الذي ارتكبه         
وتنعكس هذه العقوبة على وضب العامل الوظيفي والمالي فيترتب عليها تن يل العامل من 
الوظيفة التي يشبلها إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة ، ويترتب على هذا التن يل مساس 
بأجر العامل الذى تان يتقاضاه قبل توقيب هذا الا اء ، ذلك أن نطاق هذه العقوبة يشمل 

 . ع4ببي والمالي للعامل الوضب الأد
أما  المشرع المصري فقد سلك أتااهاي مباير للمشرع العراقي فيما يخ  عقوبة تن يل          

ع من قانون العمل المصري النافذ على " الخفض إلى وظيفة 81/6الدرجة فقد نصت المادة ب
، إذ إن  هذه العقوبة في الدرجة الأدنى مباشرة دون إخلال بقيمة الأجر الذى تان يتقاضاه " 

تقتصر على وضب العامل الوظيفي دون المساس بأجره بأي شكل من الاشكال فلا ياوز 

                                                           
ط موظفي الدولة ، وقد أشار اليها قانون انضباط نلاحظ أن هذه العقوبة تن  عليها اغلب قوانين انضبا ع1ب

/ سادساُ ع فقد نصت " تن يل 6المعدل في المادة ب 1881لسنة  14موظفي الدولة والقطاع العام رق  
 الدرجة : ويكون بأمر تحريري يشعر فيه الموظف بالفعل الذي ارتكبه ويترتب على هذه العقوبة . 

،دار السنهوري ، 2111لسنة  36العمل الاديد رق  : شرح قانون د.عماد حسن سلمان  ع2ب
 .314ص2116لبنان،

ع لسنــــــة 14د. غازي فيصل مهدي : شرح احكام قانون انضبــاط موظفي الدولة والقطاع العام رق  ب ع3ب
 .48، ص 2118، 1881

 .212د. ايمن عبد الع ي  مصطفى، مصدر سابق، ص ع4ب
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لصاحب العمل تخفيض أجر العامل بناءاي على تخفيض درجته لأن المشرع المصري فصل 
 .ع1ببينهما وجعلهما عقوبتين مستقلتين

ع لسنة 111ون العمل الملبي  رق  بوبالعودة إلى قوانين العمل السابقة ومنها قان       
، نلاحظ أنها ل  تن  في أحكامها 1866ع لسنة 61،  وقانون العمل  الملبي رق  ب 1861

على هذه العقوبة الانضباطية ضمن العقوبات التي ياوز إيقاعها على العامل  المخالف وأن 
إليه القوانين السابقة قانون العمل النافذ قد استحدث هذه العقوبة ، ونحن نتفق مب ما ذهبت 

ذلك لما تتضمنه هذه العقوبة من خطورة على المرت  القانوني والمالي للعامل ولما فيها من 
تعسف وإجحاف بحقه ولما تنطوي عليه من نتاطج وخيمة تقب عواقبها على العامل بصورة 

 مباشرة وعلى عاطلته بصورة غير مباشرة .
لعقوبة قد ساوى في المرت  القانوني بين تل من وتذلك ناد أن المشرع في هذه ا       

العامل والموظف من حيث خضوع العامل للسل  الوظيفي وهو ما لا ناده في قانون العمل ، 
كذلك ناد قصوراي تشريعياي في توضيح هذه المادة إذ تان من الأجدر بالمشرع يوضحها على 

انضباط موظفي الدولة والقطاع العام غرار ما فعله المشرع من توضيح لهذه العقوبة في قانون 
/ سادسايع منه . وناد أن موقف المشرع المصري 6المعدل في المادة ب 1881لسنة  14رق  

كان أخف وقعاي على العامل من المشرع العراقي إذ ل  يضمن هذه العقوبة تن يل لأجر العامل 
،  ع2بونها إجراء إداري بحت، وأن محكمة العمل ل  تا  للعامل الطعن أمامها بهذه العقوبة ت

ومن تل ما تقدم ندعو المشرع العراقي أن يعيد النظر في هذه العقوبة نظراي للقصور التشريعي 
 الذي يعتريها . 

 

                                                           
سلطة التأديبية لصاحب العمل _دراسة مقارنة، دار الاامعة : ضمانات الد. صلاح علي علي حسن ع1ب

 . 61ص ،2112الاديدة، الاسكندرية ،
 ، غير منشور.31/1/2116ع بتاريخ 2111ع /هيئة مدنية /ب611قرار محكمة التميي  الاتحادية المرق  ب ع2ب
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 المطلب الثاني
 العقوبة الانضباطية الماسة بالعقد )الفصل من العمل(

العامل من العمل ، إن العقوبة التي تؤدي إلى المساس بعقد العمل هي عقوبة فصل     
إذ تؤدي هذه العقوبة إلى إنهاء عقد العمل وذلك في حال تحقق الأسباب التي تؤدي إلى 
توقيعها بقرار يصدر من صاحب العمل بسبب ارتكاب العامل إحدى المخالفات التي وردت 

مما لاشك فيه أن عقوبة فصل العامل تعد أشد وأخطر أنواع العقوبات ، وفي قانون العمل
لما يترتب عليها من حرمان العامل من العمل الذي يشكل المصدر الرطيس  نضباطيةالا

لرزقه والأجر فضلاي عن نتاطاه المعنوية ، ناهيك عن الآثار السيئة التي سوف تنعكس على 
الاقتصاد الوطني ذلك أنه يؤدي إلى حرمان الماتمب من جهود عامل مؤهل تكون الدولة 

 .ع1بمية الاقتصادية بحاجه إليه في مرحلة التن
وحرصت أغلب القوانين العمالية التي تن  على هذه العقوبة على أن تتضمن أحكاماي 
لحماية العامل وضمانات للحد  من سلطة صاحب العمل الانضباطية لكي لا يستبل موقعه 
للتعسف في استعمال هذه السلطة ، والن  على عقوبة الفصل في صلب قانون العمل أمر 

ع من 141وذلك ازالة البموم أو الاختلاف في التفسير، وأن  ما ورد في المادة بمستساغ 
يستحق ال ناء بسبب ذتره لحالات الفصل الانضباطي على  2111لسنة  36قانون العمل رق  

سبيل الحصر، وتذلك القوانين العربية فناد أنها أيضاي تتفق على الحالات التي يت  بموجبها 
مل بالرغ  من وجود بعض الاختلافات في الصياغة أو التسمية ، إذ ناد فصل العامل من الع

قد جعل سلطة  2113لسنة  12ع من قانون العمل رق  88أن المشرع المصري في المادة ب
صاحب العمل في فصل العامل محددة فق  بحالة الخطأ الاسي  ، وأن المشرع الأردني في 

إلى حالات فصل العامل من دون أشعار في قد أشار  1888ع لسنة 6قانون العمل رق  ب

                                                           
ربى عبد الستار أحمد: منازعات العمل في إطار المشروع في القانون العراقي ب دراسة مقارنةع ، رسالة  ع1ب

 .33،ص 2116ماجستير مقدمة إلى تلية الحقوق جامعة النهرين، 
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منه ، وناد أن المشرع العراقي قد أشترط بالاعتيادع والعودة إلى تكرار السلوك  ع26المادة ب
في بعض الحالات لكي يت  فصل العامل انضباطياي ، في حين ل  يشترط ذلك في الحالات 

الأول نتكل  فيه عن الحالات التي سوف نقوم بتقسي  هذا المطلب على فرعين الأخرى ، وعليه 
لا ياوز فصل العامل فيها إلا  بعد تكرارها وال اني نتكل  فيه عن الحالات التي ياوز فصل 

 العامل فيها دون الحاجة الى تكرارها.
 الفرع الأول

 الحالات التي لا يجوز فصل العامل فيها إلاَّ بعد تكرارها
اشــــــترط المشــــــرع العراقــــــي فــــــي قــــــانون العمــــــل النافــــــذ فــــــي بعــــــض الحــــــالات أن يقــــــوم 

لفصــــل العامــــل مــــن  فــــلا يكفــــي ارتكــــاب الفعــــل مــــرة واحــــدةالعامــــل بتكــــرار الســــلوك المخــــالف 
  -عمله ، وهذه الحالات هي :

 أولًا: مخالفة العامل للتعليمات الخاصة بسلامة العمل وصحته   
لسنة  36ع من قانون العمل رق  141لفقرة ثال ا من المادة بنصت على هذه الحالة ا       
إذ جاء فيها: " إذا خالف العامل التعليمات الخاصة بسلامة العمل وصحته وفي هذه  2111

الحالة على صاحب العمل ارسال انذار خطي للعامل بفسخ عقد العمل دون اشعار في حال 
،  ومن  ع1بمن المشرع المصري والأردنيتكرار هذا السلوك " ، والى ذات المعنى ذهب تل 

 أجل تحقق هذا الن  لابد من توفر شرطين هما:
إن  إطاعة التعليمات و مخالفة العامل التعليمات الخاصة بسلامة العمل وصحته،  -1

الخاصة بواجبات العمل واجبة على العامل وموجبة لمسؤوليته الانضباطية في حالة 
مخالفته لهذه التعليمات ، وتتحقق هذه المخالفة بارتكاب العامل سلوتاي إياابياي أو بارتكابه 

                                                           
/دع من قانون العمل الاردني 26،المادة ب2113لسنة  12ع من قانون العمل المصري رق  88/3المادة ب ع1ب

 .1888لسنة  6ني رق  العمل الارد
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يره سلوتاي سلبياي،سواء تولد عنها ضرر فعلي يصيب المشروع أو العامل المخالف أو غ
 .   ع1بمن العمال أو ل  يتولد عنها ضرر

قيام صاحب العمل بإنذار العامل خطياي إذ أعطى المشرع الحق لصاحب العمل في   -2
فصل العامل في حالة مخالفته للتعليمات الخاصة  بالسلامة والصحة ، ولكن هذا الحق 

ياب أن يكون  مشروط بأن يقوم صاحب العمل بإنذار العامل بالمخالفة المنسوبة إليه و 
اانذار خطياي ، وأن اشتراط أن يكون اانذار خطياي هو حماية لمصلحة العامل في 

 . ع2بمواجهة صاحب العمل 
تكرار مخالفة العامل لهذه التعليمات إذ يتطلب القانون لقيام مسؤولية العامل في هذه  -3

المخالفة لمرة ثانية  الحالة تكرار مخالفة العامل لهذه التعليمات، ويقصد بالتكرار ارتكاب
 أو أك ر من ذلك .    

 ثانيــــــاً: السكر البين والتأثر بالمخدرات    
على 2111لسنة  36ع من قانون العمل رق  141نصت الفقرة الرابعة من المادة ب       

" إذا وجد العامل أك ر من مرة  –لا ياوز فرم عقوبة الفصل إلا  في الحالات الآتية: -أنه:
ء ساعات العمل في حالة سكر بين او تحت تأثير مخدر، وفق تقرير صادر عن طبيب أثنا

مخت ، وت  إنــــذراه عنها لأك ــــر من مـــرة " ، ويتضح لنا من هذا الن  أنه يستل م لتحققه 
 توفر عدة شروط :

وجود العامل تحت تأثير المخدر أو في حالة سكر بين أثناء ساعات العمل ، إذ يشترط   -1
، وأن القانون ل  يشترط تناول السكر أو ع3بفي السكر أن يكون بيناي أي أن يكون واضحاي 

                                                           
د. خالد جمال احمد حسن: الفصل التأديبي للعامل في القطاع الأهلي بين الواقب والمأمول ،دار النهضة  ع1ب

 .88-81،ص 2111العربية ، القاهرة، 
 .282د. سيد محمود رمضان ، مصدر سابق ، ص  ع2ب
 .188، ص2113المعارف ،الاسكندرية،د. قدري عبد الفتاح  الشهاوي : موسوعة قانون العمل، منشأة   ع3ب
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المخدر أثناء ساعات العمل وأنما أشار إلى ظهور حالة السكر أو المخدر خلال ساعات 
 .ع1بالعمل 

صدور تقرير بتعاطي السكر أو المخدر من طبيب مخت : إذ اشترط المشرع ايقاع   -2
عقوبة الفصل على العامل في هذه حالة أن يت  إثبات ذلك وفقاي لتقرير صادرعن طبيب 

 . ع2بمخت  
تكرار المخالفة أك ر من مرة وأن يت  إنذار العامل عن فعله لأك ر من مرة : فلا ياوز   -3

العامل في المرة الأولى، بل لا بد من تكرارها لأك ر من مرة واحدة لصاحب العمل فصل 
وتذلك اشترط المشرع توجيه إنذار تتابي للعامل على المخالفة التي ارتكبها لأك ر من 
مرة واحدة فلا يعد فصل العامل مستوفياي لشروطه إذا ت   فصله من دون إنذار أو إذا ت  

 .ع3بإنذاره مرة واحدة 
وتذلك قانون العمل الأردني  2113لسنة  12حظ أن قانون العمل المصري رق  ونلا        

يتطابقان في أحكامهما مب أحكام القانون العراقي فيما يتعلق بالسكر  1888لسنة  6رق  
البين والتأثر بالمخدرات إلا  أنهما ل  ينصا على إنذار العامل بالفصل في حالة تكرار 

الاولى توجب مساطلة العامل ول  ين  على إنذار العامل اك ر من  المخالفة بل أن  المخالفة
، وحسناي فعل المشرع العراقي في القانون النافذ باشتراطه تكرار المخالفة واانذار أك ر ع4بمرة 

 من مرة واشتراط التقرير الطبي وذلك لأنه يوفر حماية أكبر للعامل.  
 

                                                           
 . 166خالد محمد مصطفى المولى ، مصدر سابق ، ص  ع1ب
 .316د. عماد حسن سلمان ، مصدر سابق ، ص ع2ب
 . 2111ع لسنة 36/رابعايع من قانون العمل رق  ب141المادة ب ع3ب
/ حع من قانون العمل 26، المادة  ب 2113لسنة  12ع من قانون العمل المصري رق  88/6المادة ب ع4ب

 .1888لسنة  6الاردني رق  
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 ثالثـــــــــــــاً: إتيان العامل سلوكاً لا يأتلف وشرف العمل   
منح قانون العمل صاحب العمل الحق في فصل العامل  " إذا أتى العامل أك ر من        

، ع1بمرة بسلوك لا يأتلف وشرف العمل، على أن يكون قد ت  إنذاره  سابقاي على هذا السلوك " 
نون على العامل الالت ام بعدم إتيانه سلوتاي أو عملاي لا يأتلف وبالنظر لهذا الن  أوجب القا

وشرف العمل وقدسيته ، لذا فقد منح المشرع صاحب العمل في هذه الحالة إيقاع عقوبة 
 الفصل على العامل وإنهاء عقد العمل إذا أخل العامل بهذا الالت ام وفق الشروط الآتية : 

العمل : بالنظر إلى هذا الن  نلاحظ أن المشرع  أن يأتي العامل سلوتا لا يأتلف وشرف -1
لـــــــــــــ  يحدد هذه الحالة على وجه الدقة، إذ ل  يعِ  دلالة واضحة على المقصود بهذا السلوك 
أي ان هذه العبارة يمكن أن تحمل أك ر من معنى فقد يتصل هذا السلوك باوانب مختلفة من 

ن جريمة يعاقب عليها وفق قانون العقوبات ومن سلوك العامل الشخصي والتي يمكن أن تكو 
هذه الأفعال الاختلاس والرشوة وقبول الهدايا من دون عل  أو رضا صاحب العمل وقد يتصل 

 . ع2بهذا السلـــــوك باوانب أخلاقية تمس الحياء العام والأخلاق 
أن يتكرر هذا السلوك أك ر من مرة : أوجب القانون  لفصل العامل طبقاي لهذه الحالة إتيانه  -2

 . ع3بسلوتاي لا يأتلف وشرف العمل تكرار هذا السلوك من قبل العامل لأك ر من مرة واحدة 
إنذار العامل بالمخالفة التي ارتكبها : لا يكفي لفصل العامل المخالف في هذه الحالة أن   -3

العامل بسلوك لا يأتلف مب شرف العمل لأك ر من مرة واحدة ، وإنما يتطلب إنذار  يأتي
 .ع4بالعامل تتابةي بالسلوك الذي ارتكبه 

                                                           
 ..2111ع لسنة 36/خامسايع من قانون العمل رق  ب141المادة ب ع1ب
 .286-286د. عدنان العابد، د. يوسف الياس، مصدر سابق ، ص ع2ب
 .113، ص 2116انون العمل، دار المحاة البيضاء، بيروت، : قد. محمد علي الطاطي  ع3ب
 .316د. عماد حسن سلمان ، مصدر سابق ، ص ع4ب
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وبمقارنة قانوننا العراقي مب قوانين الدول العربية ناد أن  هذه الحالة حالة فسخ العقد        
بسبب إتيان العامل سلوك لا يأتلف وشرف العمل ل  تن  عليها اغلب القوانين العربية ، وقد 

على هذه الحالة ولكنه ل  يشترط إنذار  1866لسنة  61ن  قانون العمل الملبي رق  
قبل إيقاع هذه العقوبة وقد تلافى المشرع في القانون النق  التشريعي الذي تان  العامل

يشوب الن  السابق ، وأخيراي لا يشترط لفصل العامل أن يكون السلوك أو الفعل الذي قام به 
العامل أن يقب أثناء العمل أو في مكانه ، بل أن حك  القانون ينطبق عليه سواء ارتكب 

تلف وشرف العمل أثناء العمل وفي مكانه أو خارج مكان العمل وفي غير السلوك الذي لا يأ
أوقات العمل ، وأن هذا السلوك يقدر وفقاي لسلطة صاحب العمل التقديرية تحت رقابة 

 . ع1بالقضاء
 الفرع الثاني

 الحالات التي يجوز فصل العامل فيها دون الحاجة إلى تكرارها
نافذ فصل العامل من عمله عند قيام العامل بسلوك معين أجاز قانون العمل العراقي ال      

 يكفي ارتكاب العامل للفعل مرة واحدةيستوجب فصله دون الحاجة إلى تكرار هذا السلوك أي 
  -،وذلك في عدة حالات وهي :

 أولًا : المخالفة الجسيمة التي ينشأ عنه ضرر مادي جسيم 
على  2111لسنة  36رق  ع من قانون العمل 141نصت الفقرة الأولى من المادة ب        

أنه: "لا ياوز فرم عقوبة الفصل الا في الحالات الاتية : اذا ارتكب مخالفة جسيمة نشأ 
عنها ضرر مادي جسي  بصاحب العمل "، ويتضح لنا مما تقدم أنه يشترط لفصل العامل 

 -شرطيين وتالآتي : طبقاي لهذه الحالة تحقق

                                                           
 .168خالد محمد مصطفى المولى ، مصدر سابق، ص  ع1ب
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يشترط في هذا الن  ان يرتكب العامل مخالفة جسيمة  إذ،  ارتكاب العامل مخالفة جسيمة -1
 . (1)فلا يكفي لتطبيق هذا الن  ارتكاب العامل خطأ يسيــــــراي إنما خطأ جسي  

أن يترتب على المخالفة الاسيمة ضرر مادي جسي ، إذ ناد أن المشرع قد أشار صراحة في  -2
الحالة إلى أن الضرر الناشئ عن مخالفة العامل الاسيمة هو ضرر مادي ول  يذتر  هذه

 الضرر المعنوي الذي يمكن أن يكون أشد خسارة من الضرر المادي.
ويتفق المشرع العراقي مب المشرع المصري والأردني إذ إنه  اشترطوا في الضرر أن        

ط على صاحب العمل أن يبلغ مكتب العمل في يكون جسيماي ، إلا  أن المشرع المصري اشتر 
ع ساعة من وقوع الحادث أي بحالة ارتكاب العامل الخطأ الاسي ع 24المحافظة خلال ب

وذلك لحماية مصلحة العامل من تعسف صاحب العمل في قرار الفصل، وفي ذات الاتااه 
صة بالحادث ذهب المشرع الأردني إذ اشترط أن يقوم صاحب العمل بتبليغ الاهات المخت

 .ع2بخلال مدة خمسة أيام من وقت علمه بوقوعه
وتان من الأجدر بالمشرع العراقي أن يسلك ذات الاتااه الذي سلكه المشرع المصري       

والأردني وأن يحدد مدة معينة لتبليغ صاحب العمل ، وندعو المشرع العراقي إلى الن  على 
 لحة العمل. هذه الفقرة لما فيها من حماية للعامل ولمص

 ثانيـــــاً: إفشاء العامل لأسرار العمل 
على أنه  2111لسنة  36ع من قانون العمل رق  141نصت الفقرة ال انية من المادة ب        

"اذا أفشى العامل سراي من اسرار العمل أدى الى الحاق ضرر جسي  وبأدلة ثابتة بصاحب 

                                                           
قضاء محكمة العمل العليا  1862/عليا ثانية/161 -رق  الاضبارة: –ينظر : قرار محكمة العمل العليا  ع1ب

ع، 1862-1861،المالد الاول، مطبعة مؤسسة ال قافة العمالية، ببداد ، القرارات الصادرة خلال سنة ب
 .138-136ص

/جـع من قانون العمل رق  26مادة ب، ال 2113لسنة  12ع من قانون العمل المصري رق  88/2المادة ب ع2ب
 . 1888ع لسنة 6ب
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إذ  2113لسنة  12العمل رق   في قانون  والى ذات الاتااه ذهب المشرع المصري العمل"، 
اشترط أن يكون الضرر الناتج عن إفشاء الأسرار جسيماي ، في حين أن قانون العمل الأردني 

، ويشترط لتحقق هذه الحالة من حالات الفصل  ع1بل  يشترط الضرر  1888لسنة  6رق  
 توفر الشروط الآتية : 

د بأسرار العمل المعلومات تافة التي تتصل إفشاء العامل سراي من أسرار العمل ، ويقص -1
بالعمل والتي توصل العامل إليها أثناء ممارسة عمله وتضر مصلحة العمل عند إفشاطه 
لها أياي تانت طبيعتها صناعية زراعية تاارية أو غيرها إذ يترتب على إفشاطها زع عة ال قة 

ر العمل متى تانت سرية وااضرار بصاحب العمل ، وتعد هذه المعلومات من قبيل أسرا
بطبيعتها أو وفقاي للتعليمات الكتابية الصادرة عن صاحب العمل ، وياب أن تكون هذه 

 المعلومات مرتبطة بالعمل بحيث تنعكس آثار إفشاطها سلباي على العمل .
إذ يشترط أن يترتب على أن يؤدي افشاء السر إلى إلحاق ضرر جسي  بصاحب العمل ،   -2

لحاق ضرر جسي  بصاحب العمل ، فإذا ل  ينا  عن إفشاء الأسرار ضررٌ إفشاء الأسرار إ
جسيٌ  بصاحب العمل أو المشروع فلا يعد ذلك مسوغاي للفصل وإنما يكون سبباي لتوقيب 

، ونلاحظ أن قانون ع2بج اء انضباطي آخر على العامل اخلاله بواجب من واجباته 
جسيماي،وهو بذلك يتفق مب  قانون  أشترط أن يكون الضرر 2111لسنة  36العمل ق  

إذ اشترط ايضاي أن يكون الضرر جسيماي ، ويختلف  2113لسنة  12العمل المصري رق  
إذ ل  يشترط الضرر، ويرى الباحث أن  1888لسنة  6مب قانون العمل الأردني رق  

 .اشتراط أن يكون الضرر جسيماي هو أقرب للصواب وذلك لأنه يعطي ضماناي أكبر للعامل

                                                           
/وع من قانون العمل الاردني 26،المادة ب2113لسنة  12ع من قانون العمل المصري رق  88/1المادة ب ع1ب

 .1888لسنة  6العمل الاردني رق  
نهضة العربية د. رمضان عبدالله صابر: مظاهر السلطة التنظيمية لصاحب العمل داخل المنشأة ، دار ال ع2ب

 .126، ص 2114،القاهرة، 
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أوجب المشرع العراقي على  أن ي بت صاحب العمل قيام العامل بإفشاء الاسرار، إذ  -3
، ونلاحظ أن  قانون العمل ع1بصاحب العمل أن يقوم بإثبات افشاء الاسرار على العامل 

النافذ قد انفرد بهذا الشرط إذ ل  تن  عليه القوانين السابقة الملبية  فيما يخ  إفشاء 
 الأسرار وتذلك ل  تن  عليه أغلب القوانين المقارنة .  

 ثالثاً :الاعتداء على صاحب العمل او ممثله او احد رؤساء العمل:
على  2111لسنة  36ع من قانون العمل رق  141نصت الفقرة السادسة من المادة ب

أن: لا ياوز فرم عقوبة الفصل إلا  في إحدى الحالات الآتية " إذا وقب من العامل اعتداء 
على صاحب العمل أو على أحد رؤساطه أو زملاطه في العمل في أثناء العمل او خارجه " ، 

ويشترط لتحقق هذه الحالة ،  ع2بوالى ذات المعنى ذهب تل من المشرع المصري والأردني
 من حالات الفصل توفر الشروط الآتية : 

أن يقب من العامل اعتداء على صاحب العمل أو على أحد رؤساطه أو زملاطه، ويقصد بهذا  -1
الشرط أن يقب اعتداء من العامل ويستوي أن يكون بالقول أو بالفعل أو بااشارة او بالتلميح 

، وأن يقب الاعتداء حصراي على صاحب العمل ع3بأم جسيماي  وأياي تانت درجة الاعتداء يسيراي 
ورؤساء العامل في العمل أو زملاطه وأن تحديده  حصراي اتااه موفق وذلك لبرم فرم 

 ع4بالحماية والهيبة والاحترام الواجب على العامل لصاحب العمل ورؤساطه وزملاطه في العمل 
. 

                                                           
 .318د. عماد حسن سلمان ، مصدر سابق ، ص  ع1ب
/تاسعايع من قانون 26، والمادة ب 2113لسنة  12ع من قانون العمل المصري رق  88/6ينظر المادة ب ع2ب

 . 1888لسنة  6العمل الاردني رق  
 .64د. خالد جمال احمد حسن، مصدر سابق ، ص  ع3ب
 .188قدري عبد الفتاح  الشهاوي ، مصدر سابق ، صد.  ع4ب
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ثناء العمل أو خارجه ، أي إذا وقب اعتداء ولأي أن يقب اعتداء العامل على صاحب العمل أ  -2
سبب تان على أحد الأشخاص المذتورين في هذا الن  ويستوي وقوعه أثناء العمل أو 

 . ع1بخارجه أو بين ما يقب لسبب العمل أو لسبب لا علاقة له بالعمل
نلاحظ أن هناك بعض المأخذ على هذا الن  منها أنه ل  يفرق في الاعتداء بين         

صاحب العمل أو زملاطه ورؤساء العمل من حيث جسامــــة الاعتــــــداء على خلاف ما فعـــــــل 
قانون العمل المصـــري والأردني،وأنه فيما يتعلق بوقوع الاعتداء خارج نطاق العمل ولموضوع 

علاقة له بالعمل فم لاي أن يقب اعتداء على صاحب العمل حول مباراة رياضية أو رابطة  لا
أسرية لا علاقة لها بالعمل فم ل هذا الاعتداء لا يناسبه الفصل الانضباطي وأنه من 
الأفضل أن يفرم المشرع الفصل من العمل بسبب اعتداء وقب بسبب العمل ولو تان خارج 

مل،أي يمكن ان نضيف عبارةبأثناء العمل أو بسببهعبدلاي منبأثناء ساعات العمل وموقب الع
العمل أو خارجهع على غرار ما جاء به المشرع المصري والأردني بخصوص هذه 
الحالة،وتذلك فأن المشرع العراقي ل  يشترط وجوب قيام صاحب العمل بتبليغ الاهات 

بل العامل،وتان من الأجدر أن المختصةبمكتب العمل في المحافظةع بوقوع الاعتداء من ق
ين  على هذا الشرط لأنه يبني صاحب العمل عن اللاوء إلى القضاء بسبب ااجراءات 

 القضاطية الطويلة.
 رابعــــــاً : غياب العامل غير المشروع 

يلت م العامل بأن يؤدي عمله بانتظام وذلك من خلال عدم الانقطاع عن العمل إلا          
لسبب مشروع ، وأعطى القانون للعامل الحق بالانقطاع عن عمله من خلال الاجازات 

، وناد أن المشرع أراد أن ينظ  هذا  ع2بالقانونية التي يتمتب بها العامل خلال مدة العمل
العامل فأجاز لصاحب العمل فصل العامل إذ نصت الفقرة السابعة من  ااخلال من قبل

                                                           
 .288د. عدنان العابد، د. يوسف الياس، مصدر سابق ، ص ع1ب
 . 2111لسنة  36ع من قانون العمل رق  64المادة ب ع2ب
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ع من قانون العمل العراقي النافــــذ على أنه " إذا تبيب العامل عن العمل بدون 141المادة ب
ع ثلاثين يوما متقطعة خلال سنة العمل"، أما 31ع عشرة أيام متصلة او ب11عذر مشروع ب

عشرين يوما  بدون مسوغ مشروع بأك ر من ددا مدة البيابفقد ح المشرع المصري والأردني
، وأن لصاحب العمل القيام  ع1بمتقطعة خلال السنة الواحدة أو أك ر من عشرة أيام متتالية 

 بفصل العامل عند توافر الشروط الآتية : 
غياب العامل عن العمل من دون عذر مشروع ، إذ يكون لصاحب العمل الحق في فصل  -1

تبيب العامل بدون مسوغ مشروع ، ومشروعية سبب الانقطاع هي مسألة  العامل إذا
 . ع2بموضوعية يفصل فيها قاضي الدعوى 

أن تبلغ مدة البياب عشرة أيام متصلة أو ثلاثين يوما متقطعة خلال سنة العمل: وهذه  -2
المدة تم ل الحد الأدنى لمدة غياب العامل التي تاي  لصاحب العمل فصله ، لذلك لا 

 .ع3بفصله ما ل  تبلغ مدة البياب هذه المدة  ياوز
ومما تقدم نلاحظ أن المشرع في هذا الن  ل  يشترط إنذار العامل الباطب قبل القيام         

بفصله على خلاف قانون العمل المصري وقانون العمل الأردني وتذلك قانون العمل العراقي 
الملبي إذ اشترطت إنذار العامل عند بلوغ حد معين من البياب ، ونعتقد  1866لسنة  61رق  

ك عيبا تشريعياي ياب على المشرع تلافيه ، ذلك أن الباية من اانذار هي تنبيه العامل بأن ذل
على خطورة نتاطج تبيبه وإفهامه بان استمراره في الانقطاع عن العمل سوف يعرضه إلى 

 عقوبة الفصل. 
 

                                                           
/هع من قانون 26، والمادة ب 2113لسنة  12/ رابعايع من قانون العمل المصري رق  88ينظر المادة بع1ب

 . 1888لسنة  6رق  العمل الاردني 
 .183د. قدري عبد الفتاح  الشهاوي ، مصدر سابق ، ص ع2ب
 .311د. عدنان العابد، د. يوسف الياس، مصدر سابق ، ص ع3ب
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 خامســـــــــــاً: ارتكاب العامل جناية او جنحة بحق أحد زملاء العمل
يحق  2111لسنة  36ع من قانون العمل رق  141رة ثامنــــاي من المادة بطبقا للفق      

لصاحب العمل فصل العامل " إذا ارتكب  العامل أثناء العمل جناية أو جنحة بحق أحد 
زملاطه في العمل وحك  عليه من أجلها بحك  قضاطي بات " مما يعني أن شروط تطبيق هذه 

 الحالة هي :
جنحة بحق أحد زملاطه أياي تان نوعها ومعاقب عليها في قانون  ارتكاب العامل جناية او -1

العقوبات ، أما إذا ارتكب العامل مخالفة بحق أحد زملاطه في العمل فلا ماال ايقـــــاع 
 عقوبة الفصل عليه .

أن يت  ارتكاب الاريمة أثناء ساعات العمل وأن يحك  عليه من أجلها بحك  قضاطي بات ،   -2
أي أن يقب الفعل المعاقب عليه قانوناي من قبل العامل في مكان العمل فلا يعتد بهذا الن  

، وياب أن يصدر بحق ع1بأن وقب الفعل خارج مقر العمل حتى لو تان وقوعه بسبب العمل 
 .ع2باطي حاط  درجة البتات ليتمكن صاحب العمل من فصله من العمل .العامل حك  قض

وناد أن قوانين قليلة أشـــــــارت إلى هذه الحالة منها قانوننا العراقي ، وقانون العمل       
فأنه ل  يشر الى هذه  2113لسنة  12، أم ا قانون العمل المصري رق  ع3بالأردني والسوري 

قد أشار مرتين إلى اعتداء العامل على  2111لسنة  36الحالة ، وناد أن قانون العمل رق  
ع ويرى الباحث أن هذه 141ثامناع من المادة ب –زملاطه في العمل في الفقرتين بسادسا 

ابقة إذ أن الفقرة بسادساع نصت على الاعتداء على زملاطه الحالة يمكن دماها مب الحالة الس
                                                           

،  1866، القاهرة ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،  2د. عبد الودود يحيى : شرح قانون العمل ، ط ع1ب
 .   331-331ص

، و د. عدنان العابد، د.  132-131حمود جمال الدين زتي ، مصدر سابق ، صينظر في ذلك : د. م  ع2ب
 .288يوسف الياس، مصدر سابق، ص 

ع من قانون العمل السوري رق  84/6، المادةب1888لسنة  6/زع من قانون العمل الاردني رق  26المادة ب ع3ب
 .2111لسنة  116
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والفقرة بثامناع نصت على ارتكابه جناية أو جنحة بحق زملاطه فكان من الأجدر بالمشرع أن 
 نفسه . بدماها لأنها تؤدي البرم

 سادســـاً :الحكم على العامل بالحبس لمدة تزيد على سنة
لا  -من قانون العمل العراقي النافذ على أنه:ع 141نصت الفقرة التاسعة من المادة ب

ياوز فرم عقوبة الفصل الا في الحالات الآتية : " إذا حُك  على العامل بالحبس مدة ت يد 
ع سنة واحدة واكتسب الحك  درجة البتات " ، طبقاي لهذا الن  أجاز القانون لصاحب 1على ب

اريمة ما والحك  عليه بناءي على ذلك العمل فصل العامل إذا حك  عليه ، حيث أن ارتكابه ل
يؤدي إلى التأثير على ثقة صاحب العمل بالعامل وأن استمراره بالعمل في هذه الحالة يؤدي 
الى زع عة ثقة المتعاملين مب صاحب العمل ، وتذلك قد يؤدي وجود العامل في المشروع 

، ولكي ع1بر بصاحب العمل ومخالطته لبقية العمال إلى التأثير على سلوته  وبالتالي ااضرا
 يكون الفصل صحيحاي ينببي توافر الشرطين الآتيين:

الحك  على العامل بالحبس مدة ت يد على السنة، أم ا إذا تانت عقوبة الحبس لمدة تقل على  -1
سنة أو تان الحك  غرامة فإن الن  لا يطبق في هذه الحالة ، إذ أنه في الحالة الاولى 

وعند إكمال العامل مدة الحبس يعود لعمله ، أم ا في الحالة ال انية فإن يعتبر العقد موقوفا 
العامل يعود للعمل عند دفب مبلغ البرامة ، وهذه الحالة لا تتعلق تبقية الحالات بمخالفة 
خاصة بعلاقات العمل أو واجبات العامل تااه صاحب العمل ، إذ لا يل م أن تكون الاريمة 

 .ع2بلعمل ولا أن تكون مرتكبة أثناء أو في مكان العملالمعاقب عليها متصلة با
أن يكتسب الحك  الصادر بحق العامل درجة البتات ، أي ياب أن يصدر حك  نهاطي غير  -2

  1قابل للطعن فيه من أجل فرم عقوبة الفصل من العمل على العامل

                                                           
، الدار العربية للموسوعات ، القاهرة ،  16ربية ، ج د.حسن تيرة :موسوعة القضاء والفقه للدول الع  ع1ب

 . .612-611، ص1884
 .111د. محمد علي الطاطي ، مصدر سابق ، ص ع2ب
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ري قد وناد بأن قوانين العمل العربية ومنها قانون العمل المصري والأردني والسو 
أشارت إلى حالة فصل العامل من العمل بسبب ارتكابه جريمة أياي تان نوعها جناية أو جنحة 
أو عملا مخلاي بالشرف والأخلاق والأمانة والآداب العامة يحق لصاحب العمل بموجب ذلك 

ل ، ونتفق مب هذه القوانين في أن  الحك  على العام ع1بفصل العامل ج اءي له وإنهاء عقد العمل
بارتكابه جريمة أو عملاي مخلاي بالشرف والأخلاق والأمانة والآداب العامة يعطي الحق 
لصاحب العمل بفصل العامل من العمل عقوبةي له وإنهاء عقد العمل وندعو المشرع العراقي 

 إلى اخذ ذلك بنظر الاعتبار.
 : الخاتمة

مجموعة قد توصلنا الى  بعد أن انتهينا من دراسة موضوع العقوبات الانضباطية للعامل
 .استنتاجات وتوصيات 

 اولًا: الاستنتاجات
أن فرم العقوبات الانضباطية على العامل ليس إجراءي قمعياي أو زجرياي وإنما هو إجراء  -1

 قانوني تنظيمي يهدف إلى إصلاح العامل المخطئ وتوجيه العامل توجيها سليماي.
الأردن قد حرص تل الحرص في تنظيمه أن المشرع سواء تان في العراق أو مصر أو  -2

للعقوبات الانضباطية على بلــــوغ غاية محددة وهي التضييق على صاحب العمل في 
ممارسة سلطته الانضباطية على العامل ، وذلك للآثار الوخيمة المادية والمعنوية التي 

 تسببها هذه العقوبات للعامل وأسرته.
 ن تحك  سلطة صاحب العمل الانضباطية .ان قاعدة لا عقوبة إلا  بن  تَحد م -3
بالرغ  من الأثار الخطيرة على العامل التي قد تنتج عن عقوبة الفصل ناد أن المشرع   -4

العراقي في قانون العمل النافذ ل  يح  هذه العقوبة بالضمانات الفعالة على غرار ما فعل 
                                                           

/زع من قانون العمل 26، المادة ب  2113لسنة  12ع من قانون العمل المصري رق  128ينظر المادة ب ع1ب
 .2111لسنة  16ع من قانون العمل السوري رق  84/6، المادة ب 1888لسنة  6الاردني رق  
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الخماسية المنصوص إلى اللانة القضاطية المشرع المصري حيث جعل قرار الفصل يحال 
ع من قانون العمل النافذ ، التي تملك إجابة طلب صاحب العمل أو 61عليها في المادة ب

 رفضه .
 ثانياً :التوصيات

ندعو المشرع العراقي إلى إلباء عقوبة تن يل الدرجة للعامل التي وردت في القانون النافذ  -1
لا يخضب للسل  الوظيفي الذي نظراي للأثار الوخيمة التي تترتب عليها ، ولان العامل 

 يخضب اليه الموظف.
ندعو المشرع العراقي إلى الباء عقوبة الوقف عن العمل التي ن  عليها قانون العمل  -2

 العراقي النافذ لأنه يعطي صاحب العمل الماال للتوسب في السلطة الانضباطية .
بالمشرع المصري  ندعو المشرع العراقي إلى إحاطة عقوبة الفصل بضمانات فعالة أسوةي  -3

عن طريق اشتراط إن لا يت  أتخاذ قرار الفصل إلا  بعد عرضه على لانة استشارية 
ويكون عرم القرار على هذه اللانة ال امياي ، ويعد القرار الذي ل  يعرم على هذه 

للعامل .  اللانة باطلاي وهذا يحقق ضمانةي فعالة ي
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 الكريمما فوق المصادر والمراجع القرآن 
 : قائمة المصادر

 الكتب _أ
، دار 2: شرح قانون العمل وفقاي لأحدث التعديلات، طد. احمد عبد الكري  أبو شنب  -1

 . 2118ال قافة للنشر والتوزيب، عمان، 
د. أيمن عبد الع يــ  مصطفى: قيود السلطة التأديبية لصاحب العمل ، دار الكتب  -2

 .2118القانونية ، مصر، 
دروس في قانون العمل اللبناني والمقارن ، مكتبة مكاوي، بيروت، د. حسن تيرة :  -3

1866. 
، الدار العربية للموسوعات  16د.حسن تيرة :موسوعة القضاء والفقه للدول العربية ، ج  -4

 .1884، القاهرة ، 
د. خالد جمال احمد حسن: الفصل التأديبي للعامل في القطاع الأهلي بين الواقب  -1

 .2111ة العربية ، القاهرة، والمأمول ،دار النهض
د.خليفة سال  الاهمي: الرقابة القضاطية على التناسب بين العقوبة والاريمة في ماال  -8

 .2118التأديب، دار الاامعة الاديدة للنشر، ااسكندرية، 
 .2118د. سيد محمود رمضان : الوسي  في شرح قانون العمل ،دار ال قافة ،عمان،  -6
، الكتاب 2القانون ااداري، دار النهضة العربية، القاهرة، ط د. رفعت عيد السيد:  -6

 .2113الأول، 
د. رمضان عبدالله صابر: مظاهر السلطة التنظيمية لصاحب العمل داخل المنشأة ،  -8

 .2114دار النهضة العربية ،القاهرة، 
د. سليمان بدري الناصري: قانون العمل دراسة مقارنة،المكتب الاامعي  -11

 .2111درية،الحديث،ااسكن
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د. صلاح علي علي حسن: ضمانات السلطة التأديبية لصاحب العمل _دراسة مقارنة،  -11
 .2112دار الاامعة الاديدة، الاسكندرية ،

عابد بو فرج بو بكر: المسؤولية التأديبية لرجال القضاءبدراسة مقارنةع ،الفتح للطباعة  -12
 .2114والنشر، الاسكندرية،

:النظام القانوني للا اء التأديبي،دار الفكر للنشر والتوزيب ،  د. عبد القادر الشيخلي -13
 .1863عمان ، 

، 1د. عبد الع ي  عبد المنع  خليفة: ضمانات مشروعية العقوبات اادارية  العامة، ط -14
 .2116المرت  القومي للإصدارات القانونية، القاهرة ، 

دار النهضة العربية ،  ، القاهرة ، 2د. عبد الودود يحيى : شرح قانون العمل ، ط -11
 . 1866القاهرة ، 

 .2112، بلا دار نشر،3د. ع مان غيلان: النظام التأديبي لموظفي الدولة ، ط -18
د. عدنان العابد ود. يوسف الياس: قانون العمل، مطابب العمال المرت ية، ببداد،  -16

1868. 
نهوري ،دار الس2111لسنة  36د.عماد حسن سلمان : شرح قانون العمل الاديد رق   -16

 .2116، لبنان،
د. غازي فيصل مهدي : شرح احكام قانون انضبــاط موظفي الدولة والقطاع العام  -18

 .2118، 1881ع لسنــــــة 14رق  ب
، دار ال قافة للنشر 1د. غالب علي الداودي، ، شرح قانون العمل، دراسة مقارنة، ط -21

 .2111والتوزيب، عمان، 
 .1861قانون العمل، دار الهنا، القاهرة، : الوسي  في شرح د. فتحي عبد الصبور -21
د. قدري عبد الفتاح  الشهاوي : موسوعة قانون العمل، منشأة المعارف  -22

 .2113،الاسكندرية،
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د. محمد أبو ضياف باشا خليل: النظام التأديبي، دار الاامعة الاديدة ،الاسكندرية  -23
،2111. 

اسة مقارنة ، دار المعارف در -محمد ماجد ياقوت : التحقيق في المخالفات التأديبية -24
 .2112للنشر، الاسكندرية ،

 .2116د. محمد علي الطاطي : قانون العمل، دار المحاة البيضاء، بيروت،  -21
د. محمد ماهر أبو العينين: ضواب  مشروعية القرارات اادارية وفقاي للمنهج القضاطي،  -28

 .886، صدار بأبو المادع للطباعة، القاهرة، الكتاب الأول، بلا سنة طبب
د. محمود جمال الدين زتي : عقد العمل في القانون المصري، الهيئة المصرية العامة  -26

 .1862للكتاب، الطبعة ال انية، 
، مطابب وزارة 1866لسنة  61د.يوسف الياس: الوجي  في شرح قانون العمل رق   -26

 ع.1866،1868التعلي  العالي، ببداد، ب
 
 الرسائل الجامعية : - ب

علاوي الابوري : الرقابة القضاطية على اجراءات فرم العقوبة احمد ماهر صالح  -1
الانضباطية في القانون العراقي ، دراسة مقارنة ، رسالة ماجستير مقدمة الى جامعة 

 .2118ببداد ، 
خالد محمد مصطفى المولى : سلطة صاحب العمل التأديبية في قانون العمل العراقي  -2

 .1868ة الى تلية القانون /جامعة ببداد، بدراسة مقارنةع، رسالة ماجستير مقدم
محمد احمد رحيل: المسؤولية الانضباطية لمدقق الحسابات المالية في القانون العراقي،  -3

 .2113رسالة ماجستير مقدمة الى معهد البحوث والدراسات العربية ،القاهرة،
رنةع، رسالة محمد عمر مولود ، السلطة الانضباطية للإدارة في قانون العملبدراسة  مقا -4

 .1868ماجستير مقدمة الى تلية القانون والسياسة /جامعة ببداد، 
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ربى عبد الستار أحمد: منازعات العمل في إطار المشروع في القانون العراقي ب دراسة  -1
 .2116مقارنةع ، رسالة ماجستير مقدمة إلى تلية الحقوق جامعة النهرين، 

 ت_ البحوث المنشورة
النظام القانوني لتأديب العمال ب دراسة في ضوء أحكام قانوني مصدق عادل طالب :  -1

العـمل العراقي والمصري ع ، بحث منشور في مالة الحقوق ،تصدرها تلية القانون ، 
 .361، ص  2111ع ، لسنة 14ــ  13، ع ب 8جامعة المستنصرية ، س

 القرارات القضائية -ث
 .22/11/1866بتاريخ  ق 3111/31رق  حك  المحكمة الادارية العليا  -1
ع بتاريخ 2111ع /هيئة مدنية /ب611قرار محكمة التميي  الاتحادية المرق  ب -2

 ، غير منشور.31/1/2116
قضاء محكمة  1862/عليا ثانية/161 -رق  الاضبارة: –قرار محكمة العمل العليا  -3

القرارات الصادرة العمل العليا ،المالد الاول، مطبعة مؤسسة ال قافة العمالية، ببداد ، 
 ع.1862-1861خلال سنة ب

 ج_القوانين 
 بالملبىع. 1866لسنة  61قانون العمل العراقي رق   -1
 النافذ. 1888لسنة  6قانون العمل الأردني رق   -2
 النافذ. 2113لسنة  12قانون العمل المصري رق   -3
 النافذ. 2111لسنة  16قانون العمل السوري رق   -4
 .2111لسنة  النافذ 36رق   قانون العمل العراقي الاديد -1

 


